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  :ملخص

تركز ھذه الدراسة على تبیان مكانة التحقیق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري باعتباره آلیة 
.لكھا السلطة التشریعیة لبسط رقابتھا على عمل ونشاط السلطة التنفیذیةأساسیة وجوھریة تم

وقد سلطنا الضوء على ھذا الموضوع قصد قیاس مدى فعالیة التحقیق البرلماني ومساھمتھ في تقویم 
صالح العمل الحكومي، باعتباره أحد أدوات الرقابة التي أقرتھا دساتیر النظم البرلمانیة وأفرزتھا التجربة فیھا ل

المجالس التشریعیة لتمكینھا من الحد من ھیمنة وتسلط الجھاز التنفیذي، لاسیما وأن البرلمان من خلالھ لا یكتفي 
بالبیانات والمعلومات التي تزوده بھا الحكومة بل یقوم بنفسھ ودون أیة واسطة بالتحري والاستبیان على صحة 

.ھذه المعلومات وتلك البیانات التي تم تقدیمھا لھ

.لجان التحقیق، البرلمان، الحكومة، التقریر:الكلمات المفتاحیة

Abstract :

This study focuses on the parliamentary inquiry into Algerian constitutional
system as a basic and essential mechanism owned by the legislature to extend its
control over the activity and the work of executive branch.

We have highlighted on this subject in order to measure the effectiveness of
the parliamentary investigation and its contribution to government work, as a tool of
control adopted by the constitutions of parliamentary systems in favor of the
legislative assemblies to enable them to reduce the dominance of the executive
branch, especially since the parliament relies not only on data and informations
provided by the government, but it gets itself without any mode of investigation the
questionnaire on the validity of this information and the data presentd to him.

Keywords :The parliamentary committees, the parliamentary, the
government,
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  :مقدمة

"سيلقد أصبح مبدأ الفصل بین السلطات بالصیغة التي جاء بها الفقیه الفرن

الركیزة الأساسیة والدعامة القویة التي تقوم علیها النظم الدستوریة في العصر "مونتسكیو

الحدیث، بعدما عانت الشعوب من ویلات الدیكتاتوریة والحكم الفردي في العصور الغابرة، 

ویقتضي هذا المبدأ توزیع السلطات العامة في الدولة بین هیئات ثلاث تشریعیة وتنفیذیة 

ة، إلا أن هذا الفصل لیس معناه فصلا مطلقا بوضع سیاج مادي حتى تتم إقامة وقضائی

العزل التام بین هیئات الحكم، بحیث تبقى كل هیئة بعیدة عن رقابة غیرها، بل أن مقتضى 

هذا الفصل لا یمنع وجود تعاون وتأثیر متبادل فیما بین هذه السلطات إلى غایة أن یصبح 

ى أساس السلطة تحد وتوقف السلطة الأخرى لإرغامها على احترام الحكم في الدولة قائما عل

.الحدود الدستوریة والقانونیة المرسومة لها

وللوصول إلى تحقیق هذه الغایة تزود كل سلطة بآلیات تسمح لها ببسط رقابتها على 

لطة السلطة الأخرى، ومن بین الآلیات التي زودت بها السلطة التشریعیة للتأثیر على الس

.التنفیذیة قدرتها على إنشاء لجان تحقیق برلمانیة

ونظرا لأهمیة وجود هذه اللجان في مجال رقابة عمل الحكومة فقد نص علیها الدستور 

، كما خصها المشرع بأحكام دقیقة أوردها ضمن عدة مواد من 180الجزائري في المادة 

ذي یحدد تنظیم المجلس ال 2016أوت  25المؤرخ في 16/12القانون العضوي رقم 

.الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

:وعلى ضوء هذا تبرز إشكالیة الدراسة في الإجابة على السؤال التالي

ما مدى قدرة هذه الآلیة في تفعیل دور البرلمان الرقابي بما یضمن له رقابة 

عمل ونشاط الحكومة؟حقیقیة وجدیة على

الذي  المنهج الوصفيوسنتوخى الإجابة علیها من الناحیة الموضوعیة بإتباع كل من 

یفیدنا في قراءة النصوص الدستوریة والقانونیة ذات الصلة بموضوع الدراسة لمعرفة حقیقة 

إلیه، وهو ما ذهب)3(والشاهدین وانعدام الموانع الشرعیة شروط لصحة عقد الزواج،والولي

فهي شروط صحة ذلك  اأما ما عدالأساسيحیث یعتبر الحنفیة التراضي هو الركن ،الحنفیة

.، هذا في التعاقد التقلیدي)4(عقد الزواج
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الذي فرضته طبیعة الموضوع والمنهج التحلیليتوظیف هذه الآلیة في الواقع العملي، 

یؤكد حقیقة دور لجان التحقیق وما تحتاجه من قراءة النصوص وفهمها لیتسنى تحلیلها بما 

البرلمانیة باعتبارها وسیلة رقابیة تمارس على أعمال الحكومة، وتبیان ذلك من ناحیة التطبیق 

.العملي الذي یختلف اختلافا جوهریا عن الجانب النظري

أما من الناحیة الشكلیة فإن الإجابة على الإشكالیة المطروحة تقتضي منا تقسیم 

ث محاور أساسیة، حیث نخصص الأول منها إلى مفهوم لجان التحقیق الدراسة إلى ثلا

البرلمانیة، أما المحور الثاني فنخصصه في الحدیث عن معرفة كیفیة المبادرة بإنشاء هذه 

اللجان، بینما المحور الثالث والأخیر فنخصصه لتبیان الآثار والنتائج المترتبة على توظیف 

.هذه الآلیة

وم التحقیق البرلمانيمفه:المحور الأول

قبل الخوض في تفاصیل هذا الموضوع لابد من إعطاء تعریف محدد وواضح 

وأخیرا نتطرق إلى تحدید )ثانیا(ثم تبیان أهداف إنشاء لجان التحقیق البرلمانیة ) أولا(له 

).ثالثا(نطاق ومجال عمل هذه اللجان 

تعریف التحقیق البرلماني) أولا(

بالتحقیق البرلماني تلك العملیة التي تهدف إلى تقصي الحقائق عن وضع یقصد

معین في أجهزة السلطة التنفیذیة والهیئات العامة التابعة لها، تمارسه لجنة مؤلفة من عدد 

معین من أعضاء المجلس، وذلك بهدف معرفة مواطن الضعف والخلل والنقص في النظام 

أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة، لیتم إعداد تقریر مفصل القائم سواء من الناحیة السیاسیة

.)1(بنتیجة عملها ترفعه إلى المجلس التشریعي لمناقشته واتخاذ ما یراه مناسبا بشأنه

ومن ثم فإنه یقصد بالتحقیق البرلماني حق البرلمان في أن یتوصل بنفسه إلى ما یرید 

ن العام، ویكون ذلك عن طریق إنشاء لجان معرفته من الحقائق والمعلومات المتعلقة بالشأ

خاصة من بین أعضائه لإجراء التحقیقات اللازمة حتى یستنیر أمامه الطریق في الشؤون 

.)2(التي تدخل في اختصاصه

أهداف التحقیق البرلماني)ثانیا(
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تتعدد الأهداف المتوخاة من وراء إنشاء لجان التحقیق البرلمانیة وتتنوع حسب 

یة التي أنشأت من أجلها، إلا أن أساس وجودها یبقى دائما یدور حول حق البرلمان في الغا

استجلاء النتائج الكامنة من وراء قیام الحكومة بهذا التصرف أو ذاك، ومدى ارتباطه بحدود 

ما نص علیه الدستور والتشریعات المعمول بها لإصلاح أي خلل في أجهزة الدولة ومحاسبة 

.كل هذا تحقیقا لمبدأ الرقابة البرلمانیة المكفولة للمجالس النیابیةلفسادالمتورطین في ا

ومن ثم یهدف إجراء التحقیق البرلماني إلى أن تقف المجالس النیابیة بنفسها ودون أیة 

واسطة على كل صغیرة وكبیرة فیما یخص الأعمال التي قامت السلطة التنفیذیة بأدائها، وهذا 

س على بینة من أمرها قبل أن تتخذ قرارا في أیة مسألة من المسائل حتى تكون هذه المجال

التي تدخل في اختصاصاها الرقابي، ویكون لجوء البرلمان في الغالب إلى هذه الوسیلة عند 

عدم اقتناع أو عدم ثقة أعضائه بالردود وبالبیانات والمعلومات التي تم تقدیمها له من 

حول مسألة من المسائل التي تهم الرأي العام الوطني، مختلف الأجهزة والمصالح الحكومیة

أو عند تراخیها في تقدیمها له أصلا، إذ یقوم البرلمان في هذه الحالات بالوقوف على 

الحقیقة بنفسه، وذلك من خلال تشكیل لجان تحقیق برلمانیة تتولى كل ما من شأنه إجلاء 

حال من الأحوال التشكیك في صحة الحقیقة له، ومادام الأمر كذلك فإنه لا یمكن بأي

البیانات والمعلومات التي یكون ممثلي الشعب قد توصلوا إلیها بعد قیامهم بالمجهودات 

.والتحقیقات اللازمة

تأسیسا على ما تقدم نرى أن التحقیق البرلماني هو وسیلة رقابیة متعددة الأطراف 

لسؤال، فهو یختلف عنهما في كونه غیر مقصورة على أطرافه كالاستجواب ولا فردیة كا

سلسلة من الاستجوابات والمناقشات والتحریات المترابطة، لا مجرد طلب الاستعلام عن 

مسألة معینة والإجابة علیها وینتهي الأمر، فهو وسیلة تتجاوز كل النواب لتتعلق بالبرلمان 

ذي یتم تقصي ككل وتتجاوز أي عضو في الطاقم الحكومي لتتعلق بالجهاز الحكومي ال

، من هذه الزاویة یعتبر حق إنشاء )3(الحقائق عن أمر معین یتعلق بأجهزته التنفیذیة ككل

لجان التحقیق وسیلة فعالة للرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة وتصرفاتها، ومن ثم فهو حق 

مقرر للمجالس النیابیة في جمیع الدول مهما كان نظام الحكم فیها، سواء كان نظامها

برلماني أو كانت حتى ذات نظام رئاسي، إضافة إلى أن اختصاص المجالس البرلمانیة في 

، كما أنه من الوضوح لا )4(تكوین هذه اللجان هو اختصاص أصیل لها لا خلاف حوله

.یطرح بشأنه ولا من حوله أي جدل أو خلاف
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الس النیابیة في ومصدر تقریر هذا الحق هو المبادئ العامة المترتبة على حق المج

التشریع والرقابة لأن هذه الحقوق لا تظهر حكمتها ولا تؤتي ثمارها إلا إذا كان للمجالس 

النیابیة القدرة في أن تستنیر وتبحث وتتحرى الحقائق قبل مباشرة اختصاصها، ومن ثم 

تحرص أغلبیة الدساتیر على تقریر هذا الحق لصالح السلطة التشریعیة، بل أن البعض من 

الفقهاء یذهب إلى القول بأن هذا الحق یبقى ثابتا ومعترفا به ومقررا للمجالس النیابیة حتى 

.)5(في حالة انعدام النص الدستوري الذي یقر بوجوده

ولعل الدستور الجزائري النافذ حالیا هو أحد الدساتیر التي خولت البرلمان إمكانیة 

یمكن كل غرفة "التي جاء فیها ما یلي180المادة إنشاء هذه اللجان الرقابیة، وذلك بموجب

من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ  في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات 

".مصلحة عامة 

والقول بالمصلحة العامة هنا یعني أن أعمال هذه اللجان تمس مختلف الأنشطة 

طالما أن لها علاقة مباشرة المصلحة المرتبطة بجمیع القطاعات الوزاریة دون استثناء 

العامة، غیر أن الأمر الذي قد یُحدث اللبس والغموض هو أن المصلحة العامة المذكورة هنا 

ذات مفهوم واسع ومطاط كان على النص الدستوري توضیحها بدقة عن طریق وضع معاییر 

م المصلحة العامة دقیقة یتحدد بمقتضاها كیفیة التصنیف بین المسائل التي تدخل في مفهو 

.)6(والمسائل التي لا یدخل في هذا المفهوم ؟

كیفیة المبادرة بإنشاء لجان التحقیق البرلمانیة ونطاقها:المحور الثاني

ثم ) أولا(سوف نتطرق في هذا المحور إلى كیفیة المبادرة بإنشاء لجان التحقیق البرلمانیة 

).ثانیا(نتولى تحدید نطاق عملها 

المبادرة بإنشاء لجان التحقیق البرلمانیةكیفیة : أولا

في البدایة یمكن إبراز ملاحظة غایة في الأهمیة یتلخص مضمونها في أن التقالید 

.البرلمانیة تمیز بین نوعین من لجان التحقیق التي یعهد إلیها المجلس النیابي مهمة التحقیق

ى لها اختصاص محدد مسبقا بنص ، فالأول)7(وهما اللجان الدائمة ولجان التحقیق الخاصة

القانون أو الدستور كما ینتخب أعضاؤها لفترة محددة من بین المجموعات البرلمانیة المشكلة 

لكل غرفة برلمانیة على أن یتم تجدیدها دوریا، أما لجان التحقیق الخاصة فهي لجان مهامها 

ي بمجرد إعداد تقریر ظرفیة یتم تشكلها حسب الحاجة إلیها بحیث ینتهي وجودها القانون
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بشأن الموضوع الذي أنشأت من أجله وتقدیمه إلى المجلس الذي تتبعه حتى یتخذ القرار 

، لذلك فإن الممارسة العملیة المتعلقة بطریقة توظیف هذه الآلیة الرقابیة في )8(المناسب بشأنه

بالموضوع النظام البرلماني قد بینت أن الأمر لا یقتصر على تشكیل لجنة تحقیق خاصة 

محل التحقیق، بل للبرلمان حریة كبیرة في أن یعهد به إلى إحدى لجانه الدائمة عوض أن 

یكلف به لجنة خاصة، لاسیما وأن في إسناده إلى اللجان الدائمة فیه من الفعالیة والخبرة 

والجدیة الكثیر لرقابة العمل الحكومي، بحكم تخصص هذه اللجان واطلاعها عن قرب على 

العمل الحكومي وعلى كل ما یجري من حولها، وهو ما یكفي من تحقق نتائج أكثر خلفیات

.)9(جدیة وأحسن مصداقیة

غیر أن دور اللجان الدائمة حسب غرفتي البرلمان الجزائري، لم یرتق بعد إلى درجة 

مكنتها من أن تستمع إلى2016من التعدیل الدستوري لسنة 180/2التحقیق رغم أن المادة 

أعضاء الحكومة عن طریق مناقشة مشروع القانون محل الدراسة، حیث یمكن أن یتولى 

أعضاء اللجنة توجیه أسئلة مباشرة للوزیر المعني، وعلى هذا الأخیر الإجابة على كل 

الانشغالات المطروحة علیه، ولعل الغایة من كل ذلك هو محاولة معرفة كل ما یجري في 

ع الرأي العام بها، ومن ثم فإنه یمكن القول أن دور اللجان كل قطاع وزاري لیتسنى اطلا

الدائمة لغرفتي البرلمان الجزائري لا یتعدى مهمة تزوید البرلمان بالمعلومات والبیانات 

الضروریة للعمل التشریعي عن طریق التقاریر التشریعیة الرسمیة المتمثلة في التقاریر 

.)10(ة بالنص محل الدراسةالتمهیدیة والتقاریر التكمیلیة المرتبط

لذلك تم التركیز في النظام الجزائري على إنشاء لجان تحقیق خاصة لتتولى معالجة 

بعض المسائل التي تثیر جدلا من حولها، ویتم تشكیل هذه اللجان بناء على اقتراح یقدم من 

شعبي نائبا من المجلس ال20طرف مجموعة من النواب حدد عددهم المشرع الجزائري ب

الوطني أو مثلهم من أعضاء مجلس الأمة، حیث یجب أن تحدد بدقة في اقتراح اللائحة 

الوقائع التي تستوجب التحقیق والتحري لیتم إیداع طلب التشكیل لدى مكتب الغرفة المعنیة
قد حصر العدد 1989، في حین نجد أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة )11(

الذي أغفل بتاتا عن 1997عضوا، على عكس النظام الداخلي لسنة 25المطلوب في 

عضوا في الجمعیة 30تحدید العدد المطلوب، أما العدد المطلوب في فرنسا فقد تم تحدیده ب

.عضوا في مجلس الشیوخ 21الوطنیة أو
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وبعد توقیع طلب تشكیل اللجنة من طرف العدد المحدد یتم إیداعه لدى مكتب 

لمعنیة، التي تقوم بدورها بالتصویت علیه إما بقبوله أو رفضه بعد الاستماع إلى الغرفة ا

مندوب أصحاب اقتراح اللائحة ورأي اللجنة المختصة بالموضوع كما وضحت ذلك الفقرة 

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي 16/12من القانون العضوي رقم 78الأخیرة من المادة 

ا، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة الذي سبقت الوطني ومجلس الأمة، وعملهم

الإشارة إلیه، وفي حالة قبوله یصدر قرار تشكیل اللجنة من بین أعضاء الغرفة المعنیة، وإن 

كان یمنع تعیین في اللجنة من النواب من وقع على لائحة إنشائها لضمان حیادها كما 

لا یعین في "السالف الذكر  16/12ي رقم من القانون العضو 82نصت على ذلك المادة 

لجنة التحقیق النواب أو أعضاء مجلس الأمة الذین وقعوا اللائحة المتضمنة إنشاء هذه 

، ویكون إنشاء اللجنة بالاعتماد على الكیفیة نفسها المطلوبة في إنشاء اللجان "اللجنة 

تكوین اللجنة على أساس أن ، وهنا یفتح الباب واسعا أمام الحكومة للتحكم في )12(الدائمة

أغلبیة النواب تكون مؤیدة لها، ثم تشرع مباشرة في تحدید إطار عملها حتى یتسنى لها البدء 

في إجراءات التحقیق الذي أنشأت من أجله وهو الأمر الذي نتولى توضیحه وتفصیله في 

.الفقرة الموالیة

نطاق عمل لجان التحقیق:ثانیا

حدید مجال التحقیق البرلماني، فمنهم من أقر أن التحقیق هو اختلف الفقهاء حول ت

حق للبرلمان یمارسه على أي موضوع یهدف إلى تحقیق مصلحة عامة ویحافظ علیها، 

ومنهم من یرى أن البرلمان یقوم بالتحقیق في صحة المعلومات والبیانات التي تقدمها 

ت التابعة لها، ومرد ذلك أن الحكومة حول نشاطها المباشر أو نشاط قطاع من القطاعا

تحدید الأمر المراد التحقیق في شأنه بأنه من المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس هو 

الفیصل في معرفة نطاق التحقیق البرلماني أو الحدود المسموح له بالعمل ضمنها دون غیرها 

ان التحقیق من ومن جهة أخرى یتحدد نطاق لج.)13(مما لا یحق للمجلس التحقیق من أجلها

.الناحیة الزمنیة بعرفة المدة التي  ینبغي على اللجنة انجاز عملها وتقدیم تقریرها خلالها

هكذا یمكن أن نبحث نطاق عمل لجان التحقیق البرلمانیة بالنظر إلى زاویتین أساسیتین، 

المدة وبالنظر إلى)01(بالنظر إلى تحدید الهیئة التي تتولى هذه اللجان رقابة أعمالها

)02(الزمنیة التي یجب على اللجنة خلالها انجاز وتقدیم تقریرها
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لجان التحقیق تتكفل برقابة العمل الحكومي-01

من البدیهي القول أن هذه الآلیة لا تنصب إلا على رقابة الأعمال التي تدخل في 

مل سیاسي نطاق ما له علاقة بالمجال الحكومي على أساس أن عمل لجنة التحقیق هو ع

بالدرجة الأولى، وأن الحكومة هي الهیئة الوحیدة المسؤولة سیاسیا أمام السلطة التشریعیة، 

ومادام الأمر بهذه الصورة فمن حق البرلمان وفي أي موضوع یدخل في هذا النطاق إنشاء 

لجنة تحقیق لتتكفل بمهمة رقابته، إلا أن ما یلفت الانتباه هو طابع المصلحة العامة الذي

ینبغي أن تكتسبه القضیة حتى یمكن لأعضاء البرلمان اللجوء إلى تشكیل لجنة تحقیق، 

فربطها بهذا الطابع یثیر عدة إشكالیات منها كیفیة تحدید الجهة التي تتولى تكییف القضیة 

على أنها تكتسي طابع المصلحة العامة أو أنها لا تكتسي ذلك، ما دام أن عبارة المصلحة 

لح فضفاض قد تسمح بتوسیع فرصة البرلمان بالتصدي للتحقیق في أي العامة هي مصط

إذا كان المجلس النیابي هو المخول بتحدید ما یعتبر من المصلحة العامة وما لا )14(قضیة

یعتبر منها، وضمن هذا المساق فإن التحقیق لا تحده أیة قیود طالما أن له علاقة بأعمال 

یحتمل أن یكون فیها قصورا مالیا أو إداریا أو سیاسیا الحكومة، فیمكن أن یشمل كل مسألة 

، أما إذا كانت الحكومة هي الهیئة المخولة بذلك فإننا نجد أن )15(یمس الجانب الحكومي

عبارة المصلحة العامة قد تحد من سلطة البرلمان من المبادرة بإنشاء هذه اللجان عندما تقدر 

.صلحة العامةالحكومة أن هذه القضیة لا تكتسي طابع الم

99/02وما زاد الطین بلة والمسألة تعقیدا هو عدم قیام لا القانون العضوي رقم 

النافذ بضبط وتوضیح هذا المصطلح، الأمر الذي 16/12الملغى ولا القانون العضوي رقم 

جعله یقبل بالعدید من التفسیرات والتأویلات مما قد یفتح باب الصراع واسعا بین الحكومة 

.برلمان فیما یخص من له الحق في هذا التكییفوال

بید أنه وبغرض تحقیق مهامها في إطار تناسقي وتشاركي فإنه على رئیس الغرفة 

المعنیة بتشكیل لجنة التحقیق إرسال طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة المعني قطاعهم 

أي الوزیر الأول (تفاق معه بالتحقیق عن طریق الوزیر الأول لیتسنى ضبط برنامج لذلك بالا

، أما إذا تعلق الأمر بالاستدعاءات الموجهة إلى إطارات المؤسسات والإدارات العمومیة )

وأعوانها قصد إجراء المعاینات المیدانیة والاستماع إلیهم فإن هذه الطلبات ترسل مرفقة 

عن طریق السلطة ببرنامج المعاینات والزیارات إلى المعنیین في القطاعات محل التحقیق 
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، وهذا حتى لا یكون هناك تداخل بین السلطات أو )16(السلمیة التي تتبعها هذه القطاعات

.)17(الصلاحیات

ترتیبا على ما سبق سرده فإننا نقول أنه بالقدر الذي تتسع فیه سلطات لجان 

  .لهالتحقیق وتتوسع بقدر ما تقترب هذه الأخیرة من بلوغ الغرض الذي أنشأت من أج

ومع ذلك فإنه لا یمكن لها التدخل في أعمال السلطة القضائیة بأي شكل من الأشكال، 

ذلك أن عملها لا یمكن أن یشمل مسائل فتح تحقیق قضائي بشأنها إذا تعلق الأمر بنفس 

الأسباب ونفس الموضوع ونفس الأطراف، وقصد التأكد من أن الوقائع موضوع اقتراح 

قضائي فإنه یتعین على رئیس الغرفة المعنیة باقتراح اللائحة تبلیغ اللائحة لیست محل إجراء 

الوزیر المكلف بالعدل بمضمون هذه اللائحة قبل إحالته على اللجنة المختصة 

.)18(بالموضوع

عمل لجان التحقیق مرتبط بمدة زمنیة محددة-02

لتحقیق حتى أما عن النطاق الزمني المتعلق بتحدید المهلة التي تستغرقها لجان ا

تنجز المهام التي أنشأت من أجلها، فقد تكفلت الأنظمة الداخلیة للمجالس البرلمانیة 

بتحدیدها، التي وضحت بأن عملها یكتسي طابعا مؤقتا ینتهي بمجرد قیامها بإیداع تقریرها 

آثار سلبیة لدى رئیس الغرفة المعنیة خلال مدة لیست بالطویلة، لأن في طول مدة العمل

تؤدي إلى أن تفقد كل من اللجنة والتقریر أهمیته، على أساس أن الإطالة بین مدة تكلیف 

اللجنة بتقصي الحقائق وقراءة التقریر ومناقشته من شأنه أن یجعل الرأي العام ینسى طبیعة 

ن نفسه وأهمیة المشكلة التي على إثرها قام البرلمان بإنشاء لجنة للتحقیق كما یمكن للبرلما

.)19(أن ینساها

ومن أجل تفادي كل هذه التأثیرات السلبیة على عمل اللجنة حدد المشرع الجزائري 

مدة عملها یكون بالانتهاء من إعداد تقریرها الذي ینبغي تحضیره في كل الأحوال بانقضاء 

ع قبل ستة أشهر على الأكثر من تاریخ إنشائها، ولا یمكن أن یعاد تشكیلها لنفس الموضو 

، وهذا لتجنب )20(انقضاء أجل إثنى عشر شهرا تحسب ابتداء من تاریخ انتهاء مهمتها

التكرار أو التناقض في نتائج لجان التحقیق في حالة تعددها بالإضافة إلى الحفاظ على سیر 

.المصالح العمومیة بعیدا عن الضغط والتأثیر
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كنها المشرع من تقدیم طلب إلى أما إذا لم تنته من ذلك خلال هذه الآجال فقد م

رئیس الغرفة المعنیة یتعلق بتمدید مدة التحري والتي حددها النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

، )21(الوطني بستة أشهر أخرى إضافیة على الأكثر ولمرة واحدة

اختصاصات ونتائج عمل لجان التحقیق:المحور الثالث

تأدیة المهام المنوطة بها على أكمل وجه إلا إذا لا یتأتى للجان التحقیق البرلمانیة

وكانت نتائج وآثار عملها جد فعالة في رقابة ) أولا(منحت اختصاصات وسلطات واسعة 

).ثانیا(نشاط الحكومة

.اختصاصات لجان التحقیق البرلمانیة:أولا

تتولى في إطار قیام لجان التحقیق البرلمانیة بسلطاتها ومهامها فإنها تخول بأن

بعض التحریات والمعاینات اللازمة لتتمكن من جمع المعطیات بشأن الموضوع محل 

التحقیق، حیث یسمح لها في هذا الشأن الاستماع إلى أي شخص ترى أن له فائدة عملیة 

في سماعه بما فیهم أعضاء الحكومة أنفسهم، وبالتالي فإنه في حالة تخلف هؤلاء الأشخاص 

ب مع ما تحتاجه لجنة التحقیق من معلومات ووثائق اعتبر ذلك تقصیرا وامتناعهم عن التجاو 

جسیما منهم یدون ویسجل في التقریر المعد، وتتحمل السلطة السلمیة الوصیة التي یتبعها 

، ذلك أنه لیس لأعضاء هذه اللجنة ولا حتى )22(المعني كامل مسؤولیتها عن ذلك التصرف

ا من فرض طلباتها والتقید بتوجهاتها اتجاه الجهة محل للغرفة التي أنشأتها أیة سلطة تمكنه

التحقیق، الأمر الذي یؤكد بما لا یدع مجالا للشك عجزها في مواجهة السلطة التنفیذیة التي 

.)23(باستعمال أدوات كثیرة من قانونیة وسیاسیة وحتى عملیة تاریخیة)وتتغول(تهیمن علیها 

یة كامل مسؤولیتها عن عدم تجاوب الجهات والقول بتحمل السلطة السلمیة الوص

المعنیة بالتحقیق مع اللجنة یوحي بأن المشرع الجزائري قد أغفل عن ترتیب أي أثر جزائي 

لإهمال المخالفین وتهاونهم في التعاون والتجاوب مع ما یقتضیه عمل اللجنة من معلومات 

للجنة لیس عملا قضائیا وبیانات وحتى الإدلاء بحقائق وشهادات، وهذا بسبب أن عمل ا

یبرر الاستعانة بالقوة العمومیة، وبالتالي لیس من اختصاصها القیام ببعض الإجراءات ذات 

الصبغة القضائیة كالقیام بمهام النیابة العامة مثل اصدار الأمر بتفتیش المنازل أو مذكرات 

.توقیف الأشخاص المشتبه فیهم أو القیام بمصادرة الممتلكات الخاصة
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التي أكدت على ضرورة 27في مادته 80/04ذا بخلاف ما ورد في القانون رقم ه 

امتثال الشخص المستدعى للاستماع إلیه أمام لجنة التحقیق أو المراقبة، وأعطى اللجنة 

الحق في إمكانیة إحالته على القضاء إذا واجهت من قبله حالة من الحالات المذكورة في 

.)24(ر سابقامن القانون المذكو 27المادة 

ومن ثم فإنه قد یمتد الجزاء ضدهم إلى حد تطبیق قانون العقوبات بشأنهم عند الامتناع 

، على أن 236، 235أو التخلف أو الإدلاء بشهادات على خلاف الواقع طبقا لأحكام المواد

الذي له )25(كل هذه الصلاحیات تمنح وتسند إلى رئیس المجلس ولیس إلى رئیس اللجنة

ق في مباشرة الدعوى العمومیة بناء على طلب مكتوب مقدم من طرف رئیس هذه وحده الح

.اللجنة

كما لها الحق أیضا في معاینة أي مكان والاطلاع على أي معلومة أو وثیقة لها 

من القانون 85علاقة بالموضوع محل التحقیق هذا ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

"لجنة التحقیق الاطلاع على أیة وثیقة وأخذ نسخة منهاتخول"16/12العضوي رقم  ....

من القانون العضوي 83شریطة تقید أعضائها والتزامهم بالسریة التامة كما جاء في المادة 

یجب على أعضاء لجان التحقیق أن یتقیدوا بسریة تحریاتهم "السالف الذكر  16/12رقم 

".ومعایناتهم ومناقشاتهم 

الاطلاع هذه لیست مطلقة إذ قیدها المشرع بضرورة ابتعاد الوثائق محل غیر أن حریة 

التحقیق عن طابع السریة والاستراتجیة التي تهم الدفاع الوطني والمصالح الحیویة للاقتصاد 

السابقة الذكر، إذ في هذه 85الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي كما وضحته المادة 

تقدیم الوثائق المطلوبة في التحقیق شریطة أن یكون هذا الوضعیات یجوز رفض تسلیم و 

، الأمر الذي یفهم منه أن الجهة )26(الرفض كذلك مبررا ومعللا من طرف الجهة المعنیة

المخولة بتكییف المسألة على أنها تتعلق بالدفاع والأمن الوطني أو المصالح الحیویة 

بتسلیم الوثائق والمستندات المطلوبة للاقتصاد الوطني من عدمه هي الجهة نفسها المكلفة 

لعمل لجنة التحقیق، وهو ما یطرح إمكانیة تعسف هذه الجهات واحتجاجها دائما بسریة 

الوثائق المطلوبة حتى یتسنى لها التهرب من التجاوب معها، أي أن ممارسة اللجنة لعملها 

ها هذه تعلیل یبقى رهین التكییف الذي تجریه هذه الجهات حتى وإن فرض المشرع علی

وتسبیب رفضها، إلا أنها في كل الأحوال لا تملك لجنة التحقیق البرلمانیة أیة وسیلة من 
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شأنها الضغط على الجهات المعنیة بتسلیم الوثائق لدفعها إلى التغییر موقفها  بما یمكنها من 

.الاطلاع على ما تریده

الآثار المترتبة على عمل لجان التحقیق:ثانیا

المجال الرقابي المخول للسلطة التشریعیة فإن لجان التحقیق تكتسي أهمیة في      

كبرى، لأنها تعتبر الوسیلة الفعالة التي یتمكن البرلمان بمقتضاها وبنفسه التحقیق في واقعة 

تدخل في اختصاصه، حتى یتسنى له إعطاء الحكم الصحیح والرأي الصائب بشأنها، دون 

من المصالح الحكومیة التي قد تتسم بالمجاملة والتستر عن انتظار التقاریر التي تصله 

.بعض الهفوات الصادرة منها

ونظرا للأهمیة التي تحوزها لجان التحقیق البرلمانیة في المجال الرقابي بفعل النتائج 

التي یمكن أن تقود إلیها عملیة توظیفها وتأثیر ذلك على الرأي العام الوطني، فقد أقر 

ضمانا للتنسیق بین غرفتي البرلمان، ضرورة قیام الغرفة التي 16/12عضوي رقم القانون ال

وافقت على إنشاء اللجنة بإعلام الغرفة الأخرى بذلك الإجراء حیث جاء في نص الفقرة 

"ما یلي78الأخیرة من المادة  تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة التحقیق الغرفة الأخرى :

".والحكومة بذلك 

كما سبقت الاشارة -لرغم من ذلك فإن أهم ما یمیز مهام لجان التحقیق البرلمانیة وبا

هو طابع المؤقت الذي یمیزها، حیث یختفي وجودها بمجرد الانتهاء من عملیة –إلیه 

التحقیق الذي قامت به بخصوص المسألة التي أنشئت من اجلها، لتزول بعد إعداد تقریرها 

ل ما بذلته من جهود وما قامت به من إجراءات في سبیل انجازها النهائي، الذي تذكر فیه ك

.للغایة التي قامت من اجلها

هكذا نجد أن تقریر اللجنة یتضمن كل الأعمال والتحریات التي قامت بها والنتائج 

التي تم التوصل إلیها مرفقة بجمیع البیانات والمستندات التي تدعم وتؤید ما ذهبت إلیه، ومن 

تقریر اللجنة بمثابة مستند رسمي توضح فیه كیفیة انجازها لمهامها وتأكیدا على أهمیة ثم عد

إلى  16/12من القانون العضوي رقم 86النتائج المتوصل إلیها، یبلغ التقریر حسب المادة 

رئیس الغرفة المعنیة وإلى كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، كما یوزع بعد طبعه على 

لیتمكنوا من س الشعبي الوطني أو على أعضاء مجلس الأمة حسب الحالةنواب المجل
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الاطلاع على ما جاء فیه من معلومات وحقائق دون الاكتفاء بالعرض الذي یقدم إلیهم في 

.الجلسة الخاصة بمناقشة مدى صلاحیة أو عدم صلاحیة نشر هذا التقریر

هذا التقریر كلیا أو جزئیا، بناء وبناء على ذلك یمكن أن تقرر الغرفة المعنیة نشر 

على اقتراح مكتبه ورؤساء اللجان البرلمانیة وأخذ رأي الحكومة بذلك، ومن ثم فإنه بسبب 

السریة التي قد یقوم علیها هذا التقریر فإن نشره للرأي العام للاطلاع علیه لا یتم تلقائیا 

مرور بعدة إجراءات وخطوات بمجرد المصادقة علیه من طرف اللجنة، وإنما یتم ذلك بعد ال

السالف الذكر، ومع 16/12القانون العضوي رقم 87وضحها المشرع الجزائري في المادة 

ذلك فإنه قبل توضیح هذه الإجراءات لابد من الإشارة إلى مسألة غایة في الأهمیة ألا وهي 

كومة لإرغامها فوائد نشر هذا التقریر للرأي العام، إذ أنه یعد بمثابة ضغط یمارس على الح

على مراجعة أعمالها وتصرفاتها لتفادي تكرار الأخطاء التي وقعت فیها، وهذا حتى لا 

.تستغل أحزاب المعارضة النقائص والاختلالات الموجودة لمطالبة رئیس الجمهوریة بتنحیتها

حیث لابد من أن یبت المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، في 

دون مناقشة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، إثر عرض موجز یقدمه مقرر لجنة ذلك من

، وقد ألزم هذا )27(التحقیق یبین فیه الحجج المؤیدة أو المعارضة لنشر التقریر كلیا أو جزئیا

أخذ رأي الحكومة بخصوص مسألة النشر من عدمها، وعلى الرغم من أن -كما قلنا-القانون

یكون رأیا استشاریا إلا أن ذلك یعد تأثیرا وضغطا على حریة الرأي الحكومي لا یعدو أن

عمل اللجنة، لأنه لا یعقل أن توافق الحكومة على نشر تقریر قد یكشف أوجه المخالفات 

التي ارتكبتها والنقائص التي اعترت عملها، ولعل هذا من شأنه أن یقلل من دور النواب في 

تجنبا لإحراج )28(ها بعد قیامهم بمهمة التحقیقتقدیم وسرد كل النتائج التي توصلوا إلی

الحكومة، وبالتالي قد یكون الباعث على تشكیل لجان التحقیق من بدایته هو مساندة 

الحكومة نفسها للتقلیل من حدة الانتقادات الموجه إلیها وتبرید المشاعر المتأججة ضد 

ها وتلمیع صورتها أمام سیاستها، بشأن القضیة محل التحقیق حتى یتم الوصول إلى تبرئت

الرأي العام، وذلك عوض جمع القرائن والأدلة لإثبات مسؤولیتها من أجل دفعها لإصلاح 

.)29(الاختلالات القائمة في أدائها وكذا تفادي الأخطاء المرتكبة من طرفها

  :خاتمة

ي على الرغم من الأهمیة الكبیرة التي یمكن أن تؤدیها لجان التحقیق البرلمانیة ف

رقابة عمل ونشاط الحكومة في الأنظمة البرلمانیة على أساس الصلاحیات الواسعة التي 



ظریف قدور.ـــ أــــــــــــــــــــــــــــــــ-دراسة تحلیلیة-في النظام الدستوري الجزائريلجان التحقیق البرلماني

- 188 -

زودت بها في ظل هذه الأنظمة بما ضمن فعالیتها وقوتها في تحقیقها الغایة التي أنشأت من 

أجلها، إلا أنه باستقراء تطبیقات التحقیق البرلماني في التجربة الجزائریة وفقا للضوابط 

لتي بینتها الأحكام الدستوریة والقانونیة المخصصة لتنظیمها، اتضح لنا إفراغ هذه والحدود ا

اللجان من محتواها وتحویلها إلى أداة رقابیة جافة بعیدة عن التأثیر في سیاسة الحكومة 

وتوجهاتها، وما أكد ضعف أداء هذه الوسیلة الرقابیة هو الإحجام الكلي لمجلس الأمة عن 

.فت في المجلس الشعبي الوطني بصورة محتشمةتوظیفها بینما وظ

بل ونظرا لهیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، أصبح مفعولها لا یتعدى 

مهمة الاستعلام والاستفسار عن بیانات ومعلومات كانت غامضة بالنسبة للبرلمان، خاصة 

ذه الآلیة بمثابة الوسیلة ذات في الحالة التي یتم فیها رفض نشر التقریر، ومن ثم تبقى ه

الأثر المحدود إن لم نقل المعدوم، ینتهي دورها بمجرد تقدیم تقریرها الجاف بحیث لا یوجد 

أي مساس بوجود واستمراریة الحكومة، بل حدث العكس من ذلك تحولت لجان التحقیق في 

لى غیر ما هو الجزائر إلى مساندة ومدعمة لخیارات الجهاز الحكومي ومبررة لتصرفاته، ع

.متعارف علیه في النظم البرلمانیة العریقة

30:الھوامش

نة لنفاذ القاعدة حسن مصطفى البحیري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضما-1

.37-36، ص ص 2006رسالة دكتوراه، جامعة عین الشمس، القاهرة، "دراسة مقارنة"الدستوریة 
إن حق إنشاء لجان التحقیق البرلمانیة حق قدیم ظهر في بریطانیا في القرن السابع عشر، وتحدیدا منذ أیام -2

للتقصي في مسألة سوء إدارة الحرب مع 1689إذ تشكلت هناك أول لجنة تحقیق سنة"إدوارد الثاني "الملك 

إرلندا، وتبعا لذلك جرى التقلید الانجلیزي على تشكیل لجان قضائیة أو شبه قضائیة یشارك فیها أعضاء 

البرلمان للوقوف على الحقائق بالنسبة للمسائل الخطیرة، وغالبا ما تكون تقاریر هذه اللجان ذات أثر كبیر 

بغیة التحري 1828تتصل بها، أما في فرنسا فلم یظهر التحقیق البرلماني إلا عام بالنسبة للموضوعات التي

:للمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع أنظر كل من.في المخالفات الاقتصادیة المرتكبة من طرف الحكومة

الطبعة الأولى، -دراسة مقارنة-علي محمد الدباس، السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم النیابیة-

.229، ص2008المكتبة الوطنیة، المملكة الوطنیة الهاشمیة، 

میلود ذبیح، فعالیة الرقابة على أعمال الحكومة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم -

  .131ص  ،2013القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
-دراسة مقارنة-فیصل شنطاوي، وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام الأردني-3

.2365، ص2011، سنة 9، العدد 25، الأردن، المجلد )العلوم الإنسانیة(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 
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:للمزید من التفاصیل أنظر كل من-4

دي، التحقیق البرلماني، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، العدد التاسع ملفي رشید مرزوق الرشی-

.331، ص 2011والأربعون، أفریل 

.18حسین البحیري، الرقابة البرلمانیة، بحث قانوني مقدم للموسوعة القانونیة المتخصصة، ص-
التحقیق حق طبیعي لكل مجلس أن إجراء"إلى تأكید ذلك بالقول Duguitیذهب الفقیه الدستوري الفرنسي -5

تشریعي لأنه یكفي لتبریره الاستناد إلى النصوص الدستوریة التي تمنحه حق اقتراح وإقرار القوانین، بحكم 

أنها ضروریة لتزویده بالمعلومات الصحیحة التي تمكنه من مباشرة حقه في الاقتراح والمبادرة، كما تمنحه 

من 1875و ما جرى العمل علیه في فرنسا إذ رغم خلو دستور وه "الحق في مساءلة الحكومة سیاسیا 

.النص على هذه الوسیلة الرقابیة  فقد أجرى غرفتا البرلمان تحقیقات عدیدة
-1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور -السعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري-6

، 2013ابع، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، السلطة التشریعیة والمراقبة، الجزء الر 

  .183ص
والمتعلقة بوظائف مجلسي 1958نوفمبر 17لقد كانت المادة السادسة من القانون الأساسي الصادر في -7

:البرلمان الفرنسي تمیز بین نوعین من اللجان وفقا لموضوعهما

التي تشكل بغرض جمع المعلومات حول موضوعات محددة وتخضع یتمثل في لجان التحقیق :النوع الأول

.للمجلس الذي أنشأها

فیتمثل في لجان الرقابة التي یتم تشكیلها من أجل فحص النشاط المالي والاداري والفني :وأما النوع الثاني

.للمرافق العمومیة وتخضع نتائجها هي الأخرى للمجلس الذي أنشأها

والمعدل للمادة السادسة من المرسوم رقم 1991یونیو 20ئما إلى أن صدر قانون وقد ظل هذا التمییز قا

في لجنة واحدة هي لجنة التحقیق، ومن )التحقیق والرقابة(والذي بموجبه تم دمج اللجنتین 1958لسنة 1100

:للمزید من المعلومات حول هذا الموضوع أنظر.ثم فلا یوجد في فرنسا الآن سوى لجان التحقیق

.330-329ملفي رشید مرزوق الرشیدي، التحقیق البرلماني، المرجع السابق، ص ص-
.132میلود ذبیح، المرجع السابق، ص-8
ففي بریطانیا تكتسي هذه اللجان أهمیة بالغة في رقابة العمل الحكومي عن قرب، وتمثل لجنة المالیة أهم -9

:أنظر.للمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع.حكوميلجان البرلمان التي تسهر على رقابة الجهاز ال

عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم -

.425-424، ص ص2010القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
.247ي، المرجع السابق، صعقیلة خرباش-1010

.السابق الذكر16/12من القانون العضوي رقم 78أنظر المادة -11
.184السعید بوشعیر، المرجع السابق، ص-12
.2001فاطمة العبیدان، لجان التحقیق البرلمانیة، موقع إلكتروني، -13
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مقدم لنیل شهادة الماجستیر في محمد لمعیني، التحقیق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري، بحث -14

.20-19، ص ص 2009الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
.135میلود ذبیح، مرجع نفسه، ص-15
.السالف الذكر16/12من القانون العضوي رقم 84أنظر المادة -16
.184السعید بوشعیر، المرجع السابق، ص-17
.السالف الذكر16/12من القانون العضوي رقم 80المادة أنظر-18
.78محمد لمعیني، المرجع السابق، ص -19
.السالف الذكر16/12من القانون العضوي رقم 81أنظر المادة -20
، الصادرة بتاریخ 46من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، جریدة رسمیة رقم 69المادة -21

30/06/200.
.السالف الذكر16/12من القانون العضوي رقم 84نظر الفقرة الأخیرة من المادة أ - 22
.185السعید بوشعیر، المرجع السابق، ص-23
:تمثلت هذه الحالات فیما یلي-24

.الذي لا یمتثل أمام اللجنة دون وجود لأي مبرر مشروع-

)باستثناء ما تعلق منها بالسریة(الذي رفض الإدلاء بشهادته-

.76لمعیني محمد، المرجع السابق، ص-أنظر.الذي شهد شهادة الزور وقام بتهریب الشهود-
.134میلود ذبیح، المرجع السابق، ص-25
وإن كان الواقع العملي الممارس قد یخالف ذلك تماما ولا أدل على ذلك ولا أوضح من فشل جمیع لجان -26

وبالتالي تبقى .مع مختلف التعدیلات التي عرفها1996و 1989و 1976التحقیق التي أنشئت في ظل دساتیر 

فاعلیة هذه اللجان محدودة لأسباب تعود من دون أدنى شك إلى ضعف صلاحیاتها وصعوبة الوصول إلى 

البیانات والمستندات، نظرا لعدم تفاعل الجهاز الحكومي معها من جهة أو حتى قیامه بإخفاء وثائق وحقائق 

لها علاقة مباشرة بعمل لجنة التحقیق وغیرها من الأدلة المطلوبة من جهة أخرى، وكذا لاسیما تلك التي تكون 

عدم القدرة في إلزام الشهود بالحضور أمام اللجنة، وافتقار بعض أعضاء اللجان إلى الكفاءة المطلوبة، وتدخل 

مل اللجنة حتى تموت أعضاء الحكومة في تشكیل اللجان، وإعاقة عملها بعدم التعاون معها، وإطالة فترة ع

:للمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع أنظر.القضیة وتتغیر المعطیات

.185سعید بوشعیر، المرجع السابق، -
.السالف الذكر16/12من القانون العضوي رقم 87أنظر المادة -27
.87لمعیني محمد، المرجع السابق، ص-28
.269مولود ذبیح، المرجع السابق، ص-29
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